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أهمية تعزيـز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية الأردنية
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أستاذ مساعد كلية الأعمال

د. خالد أرشيد الجعافرة 

مساعد الرئيس للشوؤن المالية والمشروعات
 جامعة البلقاء التطبيقية

المملكة الأردنية الهاشمية

ملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلــى توضيــح الــدور الهــام الــذي تلعبــه الحوكمــة، حيــث أصبحــت الحوكمــة تحظــى بأهميــة بالغــة، 
خاصــة فــي ظــل الأزمــات التـــي مــرت بالأنظمــة الماليــة والمصرفيــة العالميــة، ممــا يؤكــد أهميــة العمــل الجــاد علــى تعزيـــز تطبيــق 
مبــادئ الحوكمــة فــي المؤسســات الماليــة بشــكل عــام وفــي المصــارف بشــكل خــاص، لتنظيــم العلاقــات التشــابكية بيـــن الإدارة 
هــذه  مــع  المتعامليـــن  بمصالــح  المســاس  وعــدم  الإدارة  علــى  الرقابــة  لإحــكام  المصالــح  وأصحــاب  الإدارة  ومجلــس  التنفيذيــة 

المصــارف ممــا يعمــل علــى ضمــان بقــاء وازدهــار ونمــو هــذه المصــارف.

ــص الباحثــان إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات، مــن بينهــا أن تطبيــق الحوكمــة بالمصــارف الإســامية فــي 
ُ
وقــد خل

ا لتوافر دليل حوكمة في كل مصرف. وأن البنك المركزي الأردني يعمل على تعزيـز وتطويـر 
ً

الأردن يـرتقي إلى مستوى جيد وفق
دوره الرقابـــي والإشــرافي علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة، مــن خــال التأكيــد علــى ضــرورة انضبــاط كل مصــرف والتـــزامه 
بتوجيهــات البنــك المركــزي، ومنهــا دليــل الحوكمــة المؤسســية لعــام 2007 والتـــي تهــدف فــي مجملهــا إلــى حمايــة هــذه المصــارف 
والمودعيـــن بهــا واكتشــاف أي مخاطــر تتهددهــا. كمــا توصلــت الدراســة إلــى أن تعزيـــز تطبيــق الحوكمــة فــي المصــارف الأردنيــة 
والمنافســة  النجــاح  علــى  المصــرف  قــدرات  تعزيـــز  فــي  الحوكمــة ودورهــا  بأهميــة  المؤسســات  هــذه  إقنــاع مســئولي  إلــى  يحتــاج 
وتوطيــد علاقتــه بمختلــف الأطــراف التـــي يـــرتبط نشــاطه بهــا، زيــادة علــى اتخــاذ العديــد مــن التدبيـــرات والوســائل والإمكانــات 

التـــي تعــزز مــن تطبيــق الحوكمــة بالمصــارف الأردنيــة وتســمح بالاســتفادة مــن مزاياهــا.

الكلمات الدالة: الحوكمة، المصارف الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية.

المقدمة

شهد العالم العديد من الانهيارات الاقتصادية والمالية التـي كان من إبـرزها في الآونة الأخيـرة ما شهده الاقتصاد الأمريكي 
مــن تداعيــات الانهيــارات الماليــة لعــدد مــن أقطــاب الاقتصــاد الأمريكيــة، وانتهــاءً بالأزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008، ومــن ذلــك 
نذكــر قضيــة شــركة )إنــرون( الأمريكيــة عــام 2001 )المعتــاز،2008(. ونتيجــة لحــدوث العديــد مــن الأزمــات الناجمــة عــن الفســاد 
وعــدم الانضبــاط وضعــف الرقابــة، التـــي تشيـــر فــي الغالــب إلــى هشاشــة النظــام المالــي العالمـــي، ممــا قــوض نظريــة الاقتصــاد الحـــر 
والتوجــه إلــى أن التدخــل الحكومـــي الــذي كان يعتبـــر مشــكلة قــد بــات يحمــل فــي طياتــه الحــل )بلوافــي،2008(، وتـــزايد الاهتمــام 
بمفهــوم حوكمــة المؤسســات فــي العديــد مــن الاقتصــادات المتقدمــة لإعــادة بنــاء نظــام مالــي قــوي يمكنــه تفــادي الوقــوع مجــددًا فــي 
. وفــي هــذا الســياق دعــا تقريـــر المنتــدى الاقتصــادي العالمـــي الــذي حمــل عنــوان »المخاطــر العالميــة  2008 

ً
أزمــات أخـــرى مســتقبلا

إلــى المطالبــة بـــزيادة التدخــل فــي أســواق المــال لتقليــل حــدة المخاطــر وتحسيـــن حوكمــة النظــام المالــي العالمـــي ) قنطقجـــي، 2008(.

ولــم تكــن المؤسســات الماليــة الأردنيــة - ومنهــا المصــارف - فــي منــأى عــن هــذه الأزمــات، الأمــر الــذي جعــل مــن الحـــرص علــى 
تطبيــق مبــادئ الحوكمــة وتعزيـــزها فــي المصــارف الأردنيــة ضــرورة لا بــد منهــا لدورهــا الكبيـــر فــي الحفــاظ علــى مصالــح مختلــف 

الأطــراف المتعاملــة مــع هــذه المصــارف والحــد مــن الفســاد بجميــع أشــكاله.

* تم تسلم البحث في سبتمبـر 2015، وقبل للنشر في نوفمبـر 2015.
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المحاســبة والمراجعــة الماليــة بمــا يدعــم الثقــة مــن جانــب المستثمريـــن، ســواء مــن المحلييـــن أو الدولييـــن ) بنــك الإســكندرية: 
حوكمــة الشــركات »الطريــق إلــى الإدارة الرشــيدة«، النشــرة الاقتصاديــة(.

ممــا يجعــل موضــوع هــذه الدراســة » أهميــة تعزيـــز تطبيــق الحوكمــة فــي المصــارف الإســامية فــي الأردن« يحظــى بأهميــة 
بــارزة وهــو مــا دفعنــا للبحــث فــي هــذا الموضــوع.

الإطار النظري والدراسات السابقة

مفهوم الحوكمة

تعد الحوكمة أداة لتطبيق قواعد العدالة، والصدق، والمساواة، وتحسيـن نظم الرقابة الداخلية، وتعزيـز مصداقية 
القوائــم الماليــة، ممــا يعــزز الثقــة والطمأنينــة للأطــراف أصحــاب العلاقــة فــي المؤسســات، ولذلــك ســيتم تنــاول مفهــوم الحوكمــة 
ب�شــيء مــن التفصيــل، وذلــك اســتجابة للتوجهــات العالميــة بتفعيــل الحاكميــة المؤسســية، ســعيًا لتعزيـــز الــدور الــذي تؤديــه 
الحوكمــة فــي المصــارف. وباعتبــار مصطلــح الحوكمــة مــن المصطلحــات الحديثــة نســبيًا، وهــو مــا يفــرض علينــا توضيــح هــذا 
المصطلــح مــن عــدة وجهــات نظــر بيـــن مختلــف الجهــات والمهتميـــن بمجــال الحوكمــة، فقــد تعــددت طــرق التعبيـــر عــن مفهــوم أو 
 (OECD) تعريــف حوكمــة الشــركات بتعــدد الاهتمامــات والتخصصــات، حيــث عرّفــت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة
Organization for Economic Co-operation and Development الحوكمــة، بأنهــا: مجموعــة العلاقــات مــا بيـــن إدارة 
المؤسســة، ومجلــس إدارتهــا، ومســاهميها، والجهــات الأخـــرى التـــي لهــا اهتمــام بالمؤسســة )أصحــاب المصالـــح(، كمــا إنهــا 
تبيـــن الآليــة التـــي توضــح مــن خلالهــا أهــداف المؤسســة والوســائل لتحقيــق تلــك الأهــداف ومراقبــة تحقيقهــا )مصــرف 

ســورية المركــزي، 2009(.

أمــا المفهــوم المحاسبـــي للحوكمــة فإنــه يشيـــر إلــى: )توفيـــر مقومــات حمايــة أمــوال المستثمريـــن وحصولهــم علــى العوائــد 
المناسبة وضمان عدم استخدام أموالهم في مجالات أو استثمارات غيـــر آمنة، وعدم استغلالها من قبل الإدارة أو المديـريـــن 
لتحقيــق منافــع خاصــة، ويتــم ذلــك مــن خــال مجموعــة الإجـــراءات والضوابــط والمعاييـــر المحاســبية )تجانــي، عــادل، 2013(. 
وتـــركز هذه النظرة على:)تحقيق الشفافية وتوسيع نطاق الإفصاح عن البيانات المحاسبية والقوائم المالية ومزايا المديـريـــن 

وتطبيــق المعاييـــر المحاســبية المتعــارف عليهــا دوليًــا )مزريــق، معمــوري، 2012(.

وتعــرف حوكمــة المصــارف علــى أنهــا »النظــام الــذي تــدار وتـــراقب بــه المصــارف، بحيــث تكــون مجالــس الإدارة مســئولة عــن  
حوكمــة بنوكهــا، ودور المساهميـــن فــي الحوكمــة هــو انتخــاب أعضــاء مجلــس الإدارة والمراجعيـــن، والتأكــد مــن أن هنــاك هيــكل 
حوكمــة ملائمًــا وفــي مكانــه. إن مســئولية المجلــس تتضمــن وضــع الأهــداف الاستـــراتيجية للبنــك، وتوفيـــر القيــادات التـــي تحقــق 
هــذه الأهــداف، ومراقبــة إدارة العمــل، ورفــع التقاريـــر للمساهميـــن أثنــاء فتـــرة ولايتهــم، والتأكــد مــن أن مجلــس الإدارة يلتـــزم 

بالقوانيـــن واللوائــح، ويعمــل لمصلحــة المساهميـــن أعضــاء الجمعيــة العامــة )ســولفيان، جــون، 2009(.

أمــا لجنــة بــازل فإنهــا تـــرى أن الحوكمــة مــن المنظــور المصرفــي تتضمــن الطريقــة التـــي تــدار بهــا المؤسســات المصرفيــة 
بواســطة مجالــس إدارتهــا والإدارة العليــا، والتـــي تؤثـــر فــي كيفيــة قيــام المصــرف بوضــع الأهــداف المؤسســية، وإدارة أعمــال 
ذات  الأخـــرى  الأطــراف  مصالــح  الاعتبــار  بعيـــن  الأخــذ  مــع  المساهميـــن،  أمــام  المســاءلة  بواجــب  والوفــاء  اليوميــة،  المصــرف 
العلاقــة، كالجهــات الرقابيــة والحكومــات، وحمايــة مصالــح المودعيـــن، وإدارة الأنشــطة والتعامــات بطريقــة آمنــة وســليمة 
ــا للقوانيـــن الســارية، بمــا يحمـــي مصالــح المودعيـــن، مــع مراعــاة حقــوق أصحــاب المصالــح المتعامليـــن مــع المصــرف، وهــذا 

ً
ووفق

يشــمل الموظفيـــن والعمــاء والمساهميـــن وغيـــرهم. وبصفــة عامــة يمكننــا القــول إن حوكمــة المصــارف هــي: النظــام الــذي يتــم 
بموجبــه إدارة المصــارف ومراقبتهــا ابتغــاء تحقيــق غاياتهــا وأهدافهــا، فهــو النظــام الــذي يتعاملــون بموجبــه مــع مصــادر رؤوس 

الأمــوال المساهميـــن، والمستثمريـــن، والمؤسسيـــن ) تشــاركهام،2005 (.

فالحوكمــة بذلــك نظــام متكامــل، يحكــم العلاقــات بيـــن مجموعــة مــن الأطــراف أصحــاب المصلحــة، بمــا يحفــظ الحقــوق 
والواجبــات علــى المــدى البعيــد، ويضمــن تحقــق الشــفافية والصــدق والأمانــة والإفصــاح وبمــا يخــدم المصلحــة العامــة.

ولذلــك ولمــا للحوكمــة مــن قواعــد ومعاييـــر ومفاهيــم عــززت مــن دورهــا فــي الإصــاح المؤس�ســي والإصــاح الاقتصــادي وبمــا 
يضمــن حُســن إدارة المــال بـــرشد وشــفافية، نطــرح موضــوع أهميــة تعزيـــز تطبيــق الحوكمــة فــي المصــارف الإســامية فــي المملكــة 

الأردنيــة الهاشــمية ليتــم تناولــه مــن خــال هــذه الدراســة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

أثـــرت الحوكمة تأثيـــرًا كبيـــرًا على القطاع المصرفي الذي يعد جـــزءًا رئيسًا في عالم المال والأعمال لتحديد جودة وكفاءة 
وقــدرة هــذا القطــاع علــى البقــاء، ممــا يســتدعي البحــث فــي أهميــة تعزيـــز تطبيــق الحوكمــة فــي المصــارف وســبل تعزيـــزها للوصــول 
بالمصــارف الإســامية إلــى مســتوى جيــد فــي تطبيــق الحوكمــة بالشــكل الــذي يحقــق أهدافهــا. لــذا جــاءت الدراســة الحاليــة وفــي 
ظــل غيــاب دراســات معمقــة أجـــريت علــى المصــارف الإســامية فــي الأردن – فــي حــدود علــم الباحثيـــن- للإجابــة عــن التســاؤلات 

التاليــة:

-	 السؤال الأول: هل هناك أثـر لتطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية في تنمية الثقة والمصداقية؟

-	 السؤال الثاني: هل هناك أثـر لتطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية في زيادة جذب الاستثمار؟                                     

-	 السؤال الثالث: هل هناك أثـر لتطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية في تجنب الخسائر وتحقيق المكاسب ؟

فرضيات الدراسة

ا من مشكلة الدراسة وأهدافها، تمت صياغة الفرضيات التالية التـي يمكن التحقق منها للإجابة عن تساؤلات 
ً
انطلاق

الدراسة وتحقيق أهدافها، وفيما يلي هذه الفرضيات بصيغتها العدمية:

Ho1: لا توجد علاقة لتعزيـز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية في تنمية الثقة والمصداقية.--

Ho2:  لا توجد علاقة لتعزيـز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية في زيادة جذب الاستثمار.--

Ho3:  لا توجد علاقة لتعزيـز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية في تجنب الخسائر وتحقيق المكاسب.--

أهداف الدراسة:

يسعى الباحثان من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

-	 بيان مفهوم الحوكمة وأهميتها ومبادئها وأهدافها.

-	 بيان أهمية تعزيـز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية في الأردن في تنمية الثقة والمصداقية.

-	 بيان أهمية تعزيـز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية في الأردن في زيادة جذب الاستثمار.

-	 بيان أهمية تعزيـز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية في الأردن في تجنب الخسائر وتحقيق المكاسب.

-	 بيان واقع الحوكمة المصرفية في المصارف الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية.

-	 بيان السبل الكفيلة بتعزيـز الحوكمة في المصارف الأردنية.

أهمية الدراسة:

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن تـــزايد ظاهــرة الفســاد المالــي والمصرفــي فــي مختلــف المصــارف والمؤسســات الماليــة فــي العالــم 
أجمــع دون اســتثناء، وإبـــراز أهميــة الحوكمــة ومســاهمتها فــي حمايــة مختلــف الأطــراف أصحــاب المصالــح  فــي المصــارف وزرع 
الثقــة فــي نفوســهم، ولاســيما أن المصــارف هــي أهــم مصــادر التمويــل للأفــراد والشــركات علــى حــد ســواء، حيــث أصبحــت درجــة 
أو  التوظيــف  قــرارات  اعتبارهــم لاتخــاذ  فــي  المتعاملــون والمســتثمرون  التـــي يضعهــا  المعاييـــر  أحــد  بتطبيقهــا  البنــوك  التـــزام 
الاســتثمار، ومــن تــم فــإن البنــوك التـــي تقــدم علــى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة تتمتــع بميـــزة تنافســية لجــذب رؤوس الأمــوال مــن 
البنــوك التـــي لا تطبقهــا، وتـــزداد قدرتهــا علــى المنافســة فــي المــدى الطويــل بمــا تتمتــع بــه مــن شــفافية فــي معاملاتهــا وفــي إجـــراءات 
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المصــارف لتمكينهــا مــن زيــادة كفاءتهــا وفعاليتهــا وتحقيــق مصالــح الأطــراف المتعاملــة معهــا، خاصــة فــي ظــل مــا يســمى تعــارض 
المصالــح وفــي ظــل استشــراء الفســاد المالــي والإداري فــي المؤسســات الماليــة بشــكل عــام.

كمــا إن الالتـــزام بمعاييـــر الحوكمــة الجيــدة مــن المتطلبــات الأساســية لتحقيــق أهــداف الحوكمــة مــن حيــث الحفــاظ 
علــى الجهــاز المصرفــي ونمــوه وتطــوره، وتعزيـــز ثقــة الجمهــور فــي النظــام المصرفــي والمحافظــة عليهــا، وحمايــة حقــوق المودعيـــن 
والمساهميـــن، وتنميــة الاســتثمار وتشــجيع تدفقــه، وبالتالــي تنميــة المدخـــرات والأربــاح، وإنشــاء أنظمــة فعالــة لإدارة مخاطــر 
العمــل المصرفــي، والحفــاظ علــى الاســتقرار المالــي والاقتصــادي بشــكل عــام ) دليــل القواعــد والممارســات الفضلــى لحوكمــة 

المصــارف فــي فلسطيـــن، 2009(.

واقع الحوكمة المصرفية في المصارف الإسلامية في الأردن

 لتحقيــق أهدافهــا، إذ إن المصــارف تشــكل حجـــر 
ً
يــؤدي الجهــاز المصرفــي دورًا رياديًــا فــي تبنــي آليــات الحوكمــة وصــولا

الأســاس فــي عمليــة التمويــل للمؤسســات المختلفــة، وبالتالــي أصبــح لزامــا علــى الجهــات المختصــة فــي القطــاع المالــي والمصرفــي 
الأردنــي العمــل علــى تعزيـــز مكانــة ودور الحوكمــة بمختلــف المصــارف والمؤسســات الماليــة الأردنيــة.

والمؤسســات الماليــة الإســامية ليــس لهــا خصوصيــة لمنــع نفســها مــن اتبــاع معاييـــر الحوكمــة، بــل يجــب عليهــا اتخــاذ 
الإجـــراءات الكفيلــة بتحقيــق تلــك المبــادئ فــي واقعهــا، لأن هــذه المبــادئ تهــدف لتحقيــق مصالــح الأطــراف ذوي العلاقــة، ومــا 
لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب طبقًــا للقواعــد الأصوليــة الشــرعية، فالتـــزام المصــارف الإســامية بمبــادئ الحوكمــة يلــزم 
منــه تطبيــق مبــادئ الحوكمــة علــى خصوصياتهــا المتعلقــة بأحــكام الشــريعة الإســامية، إذ إن مــن أبـــرز عناصــر الخصوصيــة 
الهيئــة الشــرعية، والتدقيــق الشــرعي الخارجـــي، ونظــام الرقابــة والضبــط الشــرعي الداخلــي، والعلاقــة مــع أصحــاب حســابات 
الاســتثمار، وســريان متطلبــات الإفصــاح والشــفافية والعدالــة والمســاءلة والمســئولية وســيادة القانــون. وحيــث إن الحوكمــة 
تـــر�سي قيــم المســاواة والعدالــة والمســاءلة والمســئولية والشــفافية فــي المؤسســات، وتضمــن نزاهــة المعامــات، وتعــزز ســيادة 
القانــون ضــد الفســاد؛ وتمنــع إســاءة اســتخدام الســلطة فــا بــد أن تكــون المصــارف الإســامية أكثـــر حـــرصًا عــن غيـــرها مــن 
المصــارف علــى تعزيـــز تطبيــق الحوكمــة وتفعيلهــا بالشــكل الــذي يجعلهــا قــادرة علــى الوفــاء بالتـــزاماتها تجــاه عملائهــا الذيـــن 
يتوجــه غالبيتهــم للتعامــل مــع المصــارف الإســامية مــن منطلــق دينــي. وديننــا الإسلامـــي الحنيــف ينــادي بإرســاء قيــم النزاهــة 
ويوجــب  الســلطة  اســتخدام  إســاءة  ويحـــرم  المعامــات،  فــي  والصــدق  والشــفافية  والمســئولية  والمســاءلة  والعدالــة  والمســاواة 
الإفصــاح عــن البيانــات والمعلومــات اللازمــة، فتحقيــق المصلحــة العامــة يق�ضــي بتحمــل الضــرر الخــاص لــدرء الضــرر العــام إذا 

تعيـــن ذلــك ) حســان،2003(.

وتتميـــز المصــارف فــي كونهــا أكثـــر شــركات القطــاع المالــي مخاطــرة فــي ممارســة أنشــطتها، وإدارة المخاطــر لديهــا تعــد مصــدر 
الربــح والأداء الجيــد )هيئــة الأوراق والأســواق الماليــة الســورية، 2011 (، لكــن إدارة المخاطــر لوحدهــا لــم تعــد كافيــة، ومــن هنــا 
فالحاجــة ملحــة لتطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي المصــارف وأصبــح تبنــي مبــادئ الحوكمــة يطــرح بإلحــاح، )كورتــل،2008(؛ الأمــر الــذي 
دفــع بالبنــك المركــزي الأردنــي إلــى إصــدار دليــل الحاكميــة المؤسســية لعــام 2007. والــزم البنــوك الأردنيــة بإعــداد دليــل للحاكميــة 
المؤسســية، يتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة ونشــره على الموقع الإلكتـــروني وللجمهور عند الطلب، حيث قام البنك المركزي 
بهذا الإلزام لإدراكه الأثـــر الكبيـــر للحوكمة على الاقتصاد بشــكل عام وعلى الاقتصاد الوطني بشــكل خاص؛ مما ينعكس بدوره 

علــى معــدلات الاســتثمار، ونمــو القطــاع الخــاص ودعــم قدراتــه التنافســية؛ بمــا يوفــر فرصًــا للعمــل ويحقــق مكاســب اقتصاديــة.

ولــدى اســتعراض نصــوص أدلــة الحاكميــة المؤسســية للبنــوك الأردنيــة، وعلــى رأســها دليــل الحاكميــة المؤسســية لســنة 
2007 الصــادر عــن البنــك المركــزي الأردنــي )دليــل الحاكميــة المؤسســية للبنــوك الأردنيــة، جمعيــة البنــوك فــي الأردن(، إذ إن 
مــن بيـــن مهــام البنــك المركــزي كمــا هــو معــروف تعزيـــز ســامة وقــوة مؤسســات الجهــاز المصرفــي مــن خــال تبنــي أســاليب رقابيــة 
ــا لأحــدث المعاييـــر الدوليــة المطبقــة وتوفيـــر البيئــة المصرفيــة الملائمــة للتمويــل والاســتثمار - نجــد أن الدليــل يـــرتكز 

ً
فعالــة وفق

علــى المبــادئ الإرشــادية الأربعــة: العدالــة، والشــفافية، والإفصــاح والمســاءلة، والمســئولية )دليــل الحاكميــة المؤسســية للبنــوك 
الأردنيــة، جمعيــة البنــوك فــي الأردن(.

أهداف الحوكمة

ذكــر الباحثــون  العديــد مــن الأهــداف  للحوكمــة، يمكــن تلخيصهــا فــي تحقيــق الشــفافية اللازمــة لمحاربــة الفســاد بــكل 
صــوره، وزيــادة ثقــة المستثمريـــن، ســواء أكانــوا مــن الأجانــب أم مــن المحلييـــن فــي المؤسســات التـــي تطبــق الحوكمــة، لجــذب 
الاســتثمارات والحــد مــن هــروب رؤوس الأمــوال، وتحقيــق الاســتقرار والمصداقيــة للقطاعــات الماليــة علــى المســتوى المحلــي 
والدولــي، وتعزيـــز أنظمــة الرقابــة الذاتيــة، والالتـــزام بالمبــادئ والمعاييـــر المحاســبية والرقابيــة المتفــق عليهــا )مطيـــر،2012(. 
كذلــك تهــدف الحوكمــة إلــى تحقيــق العدالــة والمســاواة لحمايــة المساهميـــن وأصحــاب المصالــح الأخـــرى، وضبــط العلاقــات 
الإداريــة بيـــن مختلــف الأطــراف، لإحــداث التــوازن المطلــوب بيـــن المصالــح، وتكويـــن لجــان لتطبيــق الحوكمــة مــن أشــخاص 
الســلطة  اســتغلال  مــن  الحــد  فــي  ويســاهم  والضبــط،  الرقابــة  تعزيـــز  يضمــن  بمــا  التحيـــز،  وعــدم  بالموضوعيــة  يُعرفــون 

.)2009 )الشــواورة،  والوســاطة  والمحســوبية 

ــن المنشــآت مــن تحقيــق أهدافهــا 
ّ

ومــن هنــا فــإن الحوكمــة تســتهدف تحقيــق الشــفافية، والإفصــاح، وحــق المســاءلة، ويُمَك
وأهــداف الأطــراف أصحــاب المصالــح، مــن خــال الالتـــزام بالقوانيـــن والأنظمــة، ومراقبــة الإدارة للحــد مــن اســتغلال الســلطة، 

والحــد مــن الفســاد بــكل صــوره.

مبادئ الحوكمة

ســليم  نظــام  بنــاء  أجــل  مــن   ،)OECD( الاقتصاديــة  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  وضعتــه  مــا  المبــادئ،  هــذه  أهــم  مــن 
للحوكمــة، أو إصــاح نظــام حوكمــة قائــم، وتشــمل مجــالات خمســة )مطيـــر،2012 (. واعتبـــرت هــذه المبــادئ بمثابــة مرجعيــات 
للاســتعانة والاستـــرشاد بهــا. خاصــة بعــد إلحــاح الهيئــات الماليــة الدوليــة - وعلــى رأســها صنــدوق النقــد الدولــي ولجنــة بــازل - 
بضــرورة تبنـــي مبــادئ الحوكمــة، ســواء علــى المســتوى الكلــي فــي إدارة الاقتصــاد، أم علــى المســتوى الجـــزئي فــي إدارة المؤسســات 
وقــد أجمعــت هــذه الهيئــات علــى ضــرورة أن يلعــب الفاعلــون الأساســييون أدوارهــم ومســئولياتهم فــي إرســاء وتعزيـــز الحوكمــة 

المصرفيــة مــن خــال قيامهــم بالمهــام المنوطــة بهــم لضمــان ســامة واســتقرار المصــارف )زيــدان، بـــريش، 2005(.

أهمية الحوكمة في القطاع المصرفي

إن أهميــة الحوكمــة تكمــن فــي تحقيقهــا لأهدافهــا، وفــي أن نظــام الحوكمــة المؤسســية الجيــد، يســاعد فــي جــذب المزيــد مــن 
الاســتثمارات، والعمــل علــى حصــول المستثمريـــن علــى العائــد المتوقــع، إضافــة إلــى مكافحــة الفســاد المالــي والإداري، ومحاولــة 
الابتعــاد عــن المشــكلات المحاســبية والماليــة إلــى أق�صــى حــد ممكــن، ممــا يعمــل علــى تحقيــق أهــداف المؤسســة وزيــادة التنافــس 
بيـــن الشــركات، وتوفيـــر الثقــة والطمأنينــة للمستثمريـــن )Doidge, Karolyi, Stulz, 2004(. وهــذا يــدل علــى الأهميــة الخاصــة 
لممارســة وتطبيــق مبــادئ وقواعــد الحوكمــة فــي هــذه المؤسســات المصرفيــة. لــذا ســنركز هنــا علــى أهميــة الحوكمــة فــي القطــاع 
المصرفــي بشــكل خــاص. حيــث إن وضــع تصــور واضــح ومعلــن عــن أهــداف المصــرف والطرائــق المتبعــة لتحقيقهــا، مــع تحديــد 
ــن إدارة المصــرف مــن العمــل علــى تحقيــق تلــك الأهــداف، مــع مراعــاة مصلحــة 

ّ
الهيــكل التنظيمـــي المناســب للمصــرف - يمك

المساهميـــن والأطــراف ذوي العلاقــة.

وقــد قامــت لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة فــي عــام 1999 وعــام 2006 بتقديــم ورقــة ) تــم إعدادهــا علــى أســاس غيـــر ملــزم، 
وذلك لتشــجيع المؤسســات المصرفية والمالية على انتهاج وتبني أفضل الممارســات في إدارة الحكم فيها، وشــددت على تحسيـــن 
الشــفافية مــن خــال الإفصــاح الكامــل عــن البيانــات الماليــة وتعزيـــز الإشــراف التنظيمـــي واتخــاذ إجـــراءات أقــوى لتحسيـــن 

المســاءلة والتــوازن بيـــن مصالــح المساهميـــن والمــدراء )الشــمري،2008(.

وتعتبـــر الحوكمــة أحــد أكثـــر العناصــر أهميــة للوصــول لنظــام مصرفــي آمــن وفعــال، فعلــى الرغــم مــن أن الدراســات لــم 
تثبــت وجــود علاقــة واضحــة بيـــن جــودة الحوكمــة ومؤشــرات أداء المصــارف، فــإن غيــاب الحوكمــة بمبادئهــا التـــي تــم التطــرق 
إليهــا - لا شــك - ســيؤدي إلــى انخفــاض مؤشــرات الأداء، ويهــدد بقــاء هــذه المصــارف، فــا ســبيل إلــى إرســاء الحكــم الراشــد إلا 
باتبــاع معاييـــر الحكــم الراشــد ) دهمــش، أبــو زر، 2003( والسيـــر بخطــى ثابتــة وواســعة نحــو تعزيـــز تطبيــق الحاكميــة فــي 
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الدراسات السابقة

فيما يلي عرض لبعض الدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غيـر مباشرة:

- الدراسات باللغة العربية
ً
أولا

دراســة )زعتـــري،2012(، وهدفــت إلــى تســليط الضــوء علــى أهميــة وجــود نظــام الحوكمــة للمصــارف الإســامية، فــي ظــل 
مــا يشــهده العالــم اليــوم مــن تحــول اقتصــادي أعطــى للشــركات الخاصــة دورًا كبيـــرًا، حيــث أصبحــت الحوكمــة تحتــل أهميــة 
كبيـــرة لمــا لهــا مــن آثــار علــى الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وركــزت الدراســة علــى الرقابــة الشــرعية فــي مجــال المصــارف 
تتــم  بــأن  الدراســة  وأوصــت  ســورية،  فــي  العاملــة  الإســامية  المصــارف  لــدى  الحوكمــة  دليــل  عــرض  خــال  مــن  الإســامية، 
الاســتفادة مــن دليــل الحوكمــة المعمــول بــه فــي ســورية  ليعــم ســائر الــدول التـــي تـــرغب فــي إدارة رشــيدة لمصارفهــا الإســامية. 

أنــواع  جميــع  مــن  البنــوك  حمايــة  فــي  واثـــرها  المصرفيــة  الحوكمــة  أهميــة  بيــان  إلــى  وســعت   ،)2010 )أحمــد،  دراســة 
المخاطــر التـــي قــد تواجههــا. وتكونــت عينــة الدراســة مــن 60 موظفًــا أكاديميًــا مــن العامليـــن فــي المصــارف والبنــوك التجاريــة 
العاملــة فــي محافظتـــي اللاذقيــة وطرطــوس، وتوصلــت الدراســة إلــى أن نظــام الحوكمــة هــو أحــد أهــم الأنظمــة الواجــب تطبيقهــا 
فــي المصــرف التجــاري الســوري لمــا لهــا مــن أهميــة فــي تحسيـــن مســتوى الأداء وتحقيــق أهــداف الإدارة الجيــدة، وإدارة المخاطــر، 

والإفصــاح والشــفافية. 

دراســة )أبــو حمــام، 2009(، وهدفــت إلــى بيــان مفهــوم الحوكمــة وأهميتهــا وقواعدهــا ومــدى تأثـــر كل مــن الإفصــاح 
فــي  التنفيذييـــن  مــن مجلــس الإدارة والمديـريـــن   )150( مــن  الدراســة  القواعــد. وتكونــت عينــة  بتلــك  الماليــة  التقاريـــر  وجــودة 
الشــركات المســاهمة المدرجــة فــي ســوق فلسطيـــن لــأوراق الماليــة العاملــة فــي فلسطيـــن. وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن 
النتائــج مــن بينهــا أن تطبيــق قواعــد الحوكمــة قــد ســاهم بـــشكل كبيـــر فــي تعزيـــز دور الإفصــاح المحاسبـــي وجــودة التقاريـــر 
الماليــة، كمــا إن تطــور ثقافـــة الحوكمــة انعكــس بشــكل رئيــس علــى تحسيـــن موقــع الشــركات واســتمراريتها نحــو بلــوغ أهدافهــا. 
وقــد أوضـــح البحــث ضــرورة توافــر المقومــات اللازمــة لضمــان تنفيــذ الحوكمــة مــن خـــال إنـــشاء تنظـــيم إداري ومهنــي متكامــل 
يقوم على أســس مصداقية مجلس الإدارة والمدراء التنفيذييـــن. وكان من أهم توصيات الدراســة العمـــل على متابعة تحديث 
وتطويـــر التطبيقــات الســليمة لقواعــد الحوكمــة، وضــرورة قيــام لجنــة متخصـــصة مشــكلة لهــذا الغــرض بمتابعــة تطبيقــات 
مبــادئ وقواعــد الحوكمــة والضوابــط المرتبطــة بهــا، والعمـــل علــى نشــر مفهــوم وثقافــة الحوكمــة بشــكل أوســع لــدى جميــع 

الأطــراف ذات العلاقــة. 

دراســة ) الشــرع، 2008(، وأظهــرت دور الحوكمــة فــي تعزيـــز الثقــة والمصداقيــة فــي التقاريـــر الماليــة، وبيــان أثـــر الحوكمــة 
فــي خلــق أنظمــة ماليــة ومحاســبية تعــزز مــن الثقــة والمصداقيــة فــي التقاريـــر الماليــة، والتعــرف علــى مــدى ملاءمــة التشــريعات 
الكويتيــة لمتطلبــات حوكمــة الشــركات. وتكونــت عينــة الدراســة مــن ) 110( فــردًا موزعــة علــى 34 شــركة مســاهمة اســتثمارية. 
وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج مــن أبـــرزها وجــود تأثيـــر إيجابـــي لتطبيــق مبــادئ الحوكمــة علــى الثقــة والمصداقيــة 

فــي التقاريـــر الماليــة فــي الشــركات كمــا تـــزيد الحوكمــة مــن فعاليــة وكفــاءة الرقابــة علــى الأنظمــة الماليــة والمحاســبية. 

الداخلــي  المســتوى  علــى  القــرارات  اتخــاذ  فــي  الماليــة  التقاريـــر  أهميــة  توضيــح  إلــى  وهدفــت   ،)2007 )لايقــة،  دراســة 
والخارجـــي للمصــرف، والحكــم علــى درجــة الإفصــاح فيهــا مــن خــال الاعتمــاد علــى مــا جــاء فــي المعيــار المحاسبـــي رقــم )30( 
مــن قبــل المصــرف وعــدم  الماليــة المنشــورة حاليًــا  القوائــم  الماليــة المشــابهة، وبيــان قصــور  بالمصــارف والمؤسســات  الخــاص 
ــا للمعيــار المحاسبـــي الدولــي )30(. وأظهــرت نتائــج الدراســة عــدم كفايــة المعلومــات التـــي تــم 

ً
فعاليتهــا وضــرورة إعدادهــا وفق

الإفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة لتلبيــة احتياجــات المستخدميـــن، وبضــرورة تطبيــق المعاييـــر المحاســبية الدوليــة وتطويـــر 
ــي فــي المصــرف لتصبــح القوائــم الماليــة قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات المجتمــع المالــي مــن خــال وجــود  عمليــة الإفصــاح المحاسبـ
العلميــة والعمليــة وضــرورة قيــام المصــرف بالإفصــاح عــن السياســات  بالخبـــرة والكفــاءة الإداريــة  إدارات مصرفيــة تتمتــع 
الوقــت والجهــد وتحسيـــن نوعيــة الأعمــال  لتوفيـــر  أنظمــة معلوماتيــة واتصــالات حديثــة  لديــه وإدخــال  المتبعــة  المحاســبية 

المصرفيــة.

المؤسســية.  بالحاكميــة  الالتـــزام  الأردن ضــرورة   فــي  العاملــة  البنــوك  الأردنــي علــى جميــع  المركــزي  البنــك  أوجــب  وقــد 
وبتطبيــق المصــارف للأحــكام والإرشــادات والتعليمــات الــواردة فــي دليــل الحاكميــة يتــم المحافظــة علــى تحديــد المســئوليات، 
وحفــظ الحقــوق مــن الضيــاع، والعدالــة فــي معاملــة جميــع الجهــات ذات العلاقــة مثــل: المساهميـــن، والمودعيـــن، والدائنيـــن، 
وموظفــي البنــك، والســلطات الرقابيــة، والتأكــد مــن صحــة وموثوقيــة المعلومــات التـــي ســتكون معينًــا لمســتخدميها لاتخــاذ 
والتنميــة  التعــاون  منظمــة  عــن  الصــادرة  المبــادئ  عليــه  نصــت  مــا  وهــو  تحقيقــه،  إلــى  الحوكمــة  تســعى  مــا  وهــذا  قراراتهــم، 
الاقتصاديــة )OECD(، ويتفــق مــع مــا أصدرتــه لجنــة بــازل فــي هــذا المجــال. ممــا يضمــن وجــود إطــار فعــال لحوكمــة الشــركات.

وقــد أقــرت اتفاقيــة بــازل III، متطلبــات جديــدة للحوكمــة، الهــدف منهــا إعــادة ثقــة المستثمريـــن والمودعيـــن فــي القطــاع 
المصرفــي وقدرتــه علــى الصمــود أمــام أي أزمــات جديــدة )www.BIS.org: Basl III(. تطمــح اتفاقيــة بــازل الثالثــة الجديــدة التـــي 
طورتها لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى تعزيـــز صلابة الأنظمة المصرفية من خلال معالجة العديد من العيوب التـــي كشفت 
المــال والمديونيــة والســيولة لتقويــة قــدرة القطــاع  لــرأس  النقــاب عنهــا، حيــث تطــرح معاييـــر جديــدة  الأزمــة الماليــة العالميــة 
المصرفــي علــى التعامــل مــع الضغــوط الاقتصاديــة والماليــة وتحسيـــن إدارة المخاطــر وزيــادة الشــفافية، وســتكون مســاهمتها 
كبيـــرة فــي الاســتقرار المالــي والنمــو علــى المــدى الطويــل. وحيــث إن لجنــة بــازل هــي اللجنــة المعنيــة بالمقــام الأول بوضــع القواعــد 
الدوليــة لرســملة المصــارف وإدارة مخاطرهــا منــذ اتفاقيــة بــازل الأولــى للعــام 1992 والإضافــات التـــي تمــت عليهــا عــام 1996 
 إلــى اتفاقيــة بــازل الثانيــة للعــام 2004. لــذا، فــإن اتفاقيــة بــازل الثالثــة هــي اســتكمال للجهــود التـــي تبذلهــا لجنــة بــازل 

ً
وصــولا

لتحسيـــن أطــر القواعــد التنظيميــة للبنــوك، وهــي مبنيــة علــى وثائــق بــازل 1وبــازل 2 وتضــم مجموعــة مــن المقاييــس الإصلاحيــة 
التـــي تطمح لتعزيـــز القوانيـــن والرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة والشفافية في القطاع المصرفي. )معهد الدراسات المصرفية 

بالكويــت، 2012(.

ولا يفوتنــا الإشــارة هنــا إلــى هيئــة الرقابــة الشــرعية التـــي تمتــاز بهــا المصــارف الإســامية عــن غيـــرها مــن المصــارف، إذ 
يخــص  فيمــا  الماليــة الإســامية  الإدارة والمؤسســة  والنصــح لمجلــس  المشــورة  تقديــم  الشــرعية  الرقابــة  )يتوجــب علــى هيئــة 
القضايا الشــرعية، وذلك لضمان التـــزام المؤسســة المالية الإســامية بمبادئ الشــريعة الإســامية في جميع الأوقات )يعقوب، 
2013( ممــا يفيــد أن الالتـــزام بالضوابــط الشــرعية للمعامــات أمــر واجــب لتســود النزاهــة التـــي بهــا تتحقــق أهــداف الحوكمــة، 
ويحــد مــن الفســاد واســتغلال الســلطة، وبمــا يمكــن جميــع الأطــراف مــن التحقــق مــن أمانــة وكفــاءة الإدارة فــي إدارة أموالهــم 
بالطريقــة المقــرة شــرعًا والمحافظــة علــى حقوقهــم، وتمكينهــم مــن اتخــاذ القــرارات الســليمة بمــا يحقــق مصالحهــم. فالحوكمــة 
المؤسســية ليســت مفهومًــا أخلاقيًــا مجـــردًا يجــب اعتمــاده فحســب، بــل هــي وســيلة للتأكــد مــن دقــة وحســن أداء المصــارف بمــا 

يــؤدي إلــى ضمــان تحقيــق الأهــداف )طالــب، المشــهداني، 2011(، لجميــع أصحــاب المصالــح.

وقــد تــم تكــرار مــا جــاء فــي دليــل الحاكميــة المؤسســية لســنة 2007 الصــادر عــن البنــك المركــزي الأردنــي، ضمــن النصــوص 
لأدلــة البنــوك الإســامية: دليــل البنــك الإسلامـــي الأردنــي، ودليــل البنــك العربـــي الإسلامـــي الدولي)دليــل الحاكميــة المؤسســية 
للبنــوك الأردنيــة، جمعيــة البنــوك فــي الأردن( حــول الالتـــزام بالحاكميــة المؤسســية، إلــى حــد كبيـــر وهــذا يعــزز مــا جــاءت بــه 
التوصيــات الصــادرة عــن منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، ولجنــة بــازل، ومجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية بماليـــزيا 
فــي ديسمبـــر 2006 والمبــادئ الإرشــادية فــي معيــار حوكمــة المنشــآت الماليــة الإســامية الصــادر عنهــا، ومعاييـــر المحاســبة الدوليــة 

)IASB (، ممــا يعــزز الحوكمــة فــي تطبيقــات المصــارف الإســامية فــي الأردن.

 للحاكميــة المؤسســية، ومــا 
ً
وبنــاء علــى مــا ســبق، وبعــد مــا تــم بيانــه مــن أن جميــع المصــارف العاملــة فــي الأردن تبنــت دليــا

تضمنتــه هــذه الأدلــة مــن المرتكــزات الــواردة فــي الدليــل الصــادر عــن البنــك المركــزي، الــذي بــدوره لــم يغفــل النصــوص الصــادرة 
فــي مجــال الحوكمــة مــن مختلــف المنظمــات والهيئــات والمؤسســات الدوليــة - كان لا  بــد مــن عمــل دراســة ميدانيــة علــى المصــارف 
الإســامية فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وقــد تــم اختيــار البنــك الإسلامـــي الأردنــي والبنــك العربـــي الإسلامـــي الدولــي لبيــان 
أهميــة تعزيـــز تطبيــق الحوكمــة فــي المصــارف الإســامية العاملــة فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية مــن خــال تنــاول بعــض مظاهــر 

وأبعــاد الحوكمــة الجيــدة فــي هــذه المصــارف.

http://www.BIS.org
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منهجية الدراسة

تــم اعتمــاد المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يهــدف إلــى توفيـــر بيانــات وحقائــق عــن المشــكلة موضــوع الدراســة؛ لتفسيـــرها 
الأدبيــات  فــي  الثانــي  المصــدر  تمثــل  للدراســة،  مصدريـــن  اعتمــاد  تــم  وقــد  ومقــداد،2004(،  )الفــرا،  دلالاتهــا  علــى  والوقــوف 
البنــك  عــن  الصــادرة  الســنوية  التقاريـــر  علــى  للدراســة  الأولــي  المصــدر  تـــركز  فيمــا  العلاقــة،  ذات  والتشــريعات  والنظريــات 
بهــذه  المتعلقــة  البيانــات  العــام علــى  تــم تطبيــق معادلــة الاتجــاه  الدولــي. حيــث  العربـــي الإسلامـــي  الإسلامـــي الأردنــي والبنــك 
المصــارف خــال فتـــرة الدراســة لبيــان أهميــة تعزيـــز تطبيــق الحوكمــة فــي المصــارف الإســامية الأردنيــة )البلــداوي، 1999(.

مجتمع الدراسة وعينتها

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن القطــاع المصرفــي الإسلامـــي الأردنــي الــذي يشــتمل البنــك الإسلامـــي الأردنــي، والبنــك العربـــي 
الإسلامـــي الدولي، وبنك الأردن دبـــي الإسلامـــي، ومصرف الراجحـــي. وقد تم اختيار عينة الدراسة من البنك الإسلامـــي الأردني 
ــا للتقاريـــر الســنوية الصــادرة عنهــا. ولــم تتنــاول الدراســة بالبحــث 

ً
والبنــك العربـــي الإسلامـــي الدولــي، فــي مجــال الحوكمــة وفق

بيانات بنك الأردن دبـــي الإسلامـــي ومصرف الراجحـــي، لكون هذه المصارف لم تكن عاملة في الأردن خلال فتـــرة هذه الدراسة 
وهــي )2014-2008(.

الدراسة الميدانية

تتميـــز الحوكمــة بقدرتهــا علــى التعامــل مــع الطرائــق التـــي يتــم مــن خلالهــا تحقيــق الطمأنينــة للمموليـــن بالحصــول علــى 
فــي مشــروعات فاشــلة.  لــن تســتثمر  بــأن أموالهــم  بيـــن المستثمريـــن والمديـريـــن  عائــد مناســب مــن اســتثماراتهم، وزرع الثقــة 
وكذلــك بالقــدرة علــى حمايــة مصالــح أصحــاب المصلحــة والحــد مــن الفســاد المالــي والإداري. عليــه يمكــن القــول: إن فاعليــة 
الحوكمــة تظهــر مــن خــال مجموعــة مــن الأنشــطة التـــي تهــدف إلــى تعظيــم الثـــروة التـــي يتــم الحصــول عليهــا مــن العمليــات 

.)Toledo, 2006(  الحقيقيــة للشــركة، وتوزيعهــا بشــكل عــادل بيـــن مســتحقيها وحســب فئاتهــم

ولتفعيــل قواعــد الحوكمــة لا بــد مــن توفيـــر عــدة مقومــات، منهــا المقومــات اللازمــة فــي البيئــة القانونيــة لتعنــى بحقــوق 
جميــع الأطــراف ذات العلاقــة مثــل المساهميـــن، وتنظيــم مهــام مجلــس الإدارة ومســئولياته، وغيـــر ذلــك ممــا يضمــن تحقيــق 
العدالــة والشــفافية والمســاواة. ولذلــك تمخــض عــن ذلــك تشــريع أنظمــة وقوانيـــن تســاهم فــي الحــد مــن تضــارب المصالــح، 
وتســعى إلــى حمايــة الأطــراف الأقــل قــوة فــي المنظومــة المؤسســية )الســناوي، دراغمــه، جـــرار،2015(. ولمــا تمتــاز بــه الحوكمــة مــن 
الشــفافية والوضــوح فــي قواعدهــا، الأمــر الــذي جعلهــا ذات صلــة وثيقــة بــالأداء المالــي لمــا لهــا مــن تأثيـــر فــي جــذب الاســتثمارات، 
وزيــادة الدخــل، وتعزيـــز القــدرة علــى المنافســة فــي ســوق العمــل؛ الأمــر الــذي ينعكــس إيجابًــا عنــد تطبيقهــا علــى كفــاءة الأداء 
وتحســينه للمؤسســة التـــي تطبقهــا وللعامليـــن فيهــا ممــا يجعلهــا أكثـــر قــدرة علــى مواجهــة الأزمــات الماليــة والمصرفيــة والتصــدي 

لهــا أو منــع حدوثهــا أو حتـــى التقليــل منهــا.

وعلــى صعيــد المملكــة الأردنيــة الهاشــمية فقــد شــهد القطــاع المصرفــي الأردنــي العديــد مــن الإجـــراءات وإعــادة التنظيــم 
البنــك المركــزي الأردنــي دليــل الحاكميــة المؤسســية  2007 أصــدر  وإصــدار تشــريعات جديــدة تتعلــق بالحوكمــة. ففــي عــام 
للبنــوك العاملــة فــي المملكــة ممــا عــزز القــدرات الماليــة للمصــارف، وســاهم فــي تنويــع الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة المقدمــة، 
فقــد اتبعــت المصــارف العديــد مــن السياســات التـــي تمكنهــا مــن تعزيـــز مكانتهــا فــي الســوق وتحســن مــن قدرتهــا علــى أداء دورهــا 
ــا أن القــدرة علــى حمايــة مصالــح المساهميـــن، والحــد مــن التلاعــب المالــي 

ً
فــي القطــاع المصرفــي علــى أكمــل وجــه. ولا شــك أيض

والإداري ومواجهــه التحايــل والخــداع الــذي قــد تتعــرض لــه الأمــوال فــي المؤسســة - دليــل علــى فاعليــة الحوكمــة وأنشــطتها التـــي 
تهــدف إلــى تعظيــم الثـــروة التـــي يتــم الحصــول عليهــا مــن العمليــات الحقيقيــة للمؤسســة، وتوزيعهــا بيـــن المساهميـــن حســب 
اســتحقاقاتهم، كمــا تظهــر فاعليــة الحوكمــة مــن خــال تـــزايد فــرص النمــو، والرقابــة علــى الأصــول )Gillan, 2006( ، وتحديــد 
صلاحيــات ومســئوليات كل عضــو فــي الشــركة، وإجـــراء المراجعــة الدائمــة وتعديلهــا إذا اقت�ضــي الأمــر ذلــك، مــا يســهل علــى 

ثانيًا- الدراسات باللغة الانجليـزية

دراســة )Chaarani,2014(، وحاولــت تنــاول أثـــر حوكمــة الشــركات علــى الأداء المالــي للمصــارف اللبنانيــة خــال خمــس 
ســنوات )2006-2010(. بنــاء علــى 182 ملاحظــة، وهــي منهجيــة كميــة لتحليــل البيانــات للعمــل، والتحقــق مــن مــدى ملاءمــة 
آليــات حوكمــة الشــركات. وتــم اكتشــاف التأثيـــر الإيجابـــي للمجالــس المســتقلة علــى أداء المصــارف اللبنانيــة. كمــا توصلــت 
الدراســة ألى وجود علاقة مهمة وســلبية بيـــن ازدواجية الرئيس التنفيذي وأداء البنك. وكشــفت الدراســة عن الأثـــر الإيجابـــي 
لتـركيـــز الملكيــة مــن الداخــل علــى مؤشــرات العوائــد للمصــارف اللبنانيــة وتحسيـــن الأداء. كمــا إن نقــاط الضعــف فــي حوكمــة 

الشــركات فــي بعــض المصــارف اللبنانيــة قــد يكــون ســببها التـركيـــز العالــي للملكيــة مــن الداخــل. 

دراسة )Tomar, Bino, 2012(، وهدفت إلى استيضاح العلاقة بيـــن الحاكمية المؤسسية في البنوك الأردنية المتمثلة 
فــي )هيــكل الملكيــة، وطبيعــة أعضــاء مجلــس الإدارة، وعــدد أعضــاء مجلــس الإدارة( وأدائهــا، وذلــك مــن خــال إجـــراء تحليــل 
الانحــدار علــى البيانــات الماليــة لمجتمــع الدراســة المكــون مــن البنــوك المدرجــة فــي ســوق عمــان المالــي وعددهــا 14 خــال الفتـــرة 
الواقعــة بيـــن عامـــي 1997 و2006. وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود أثـــر لهيــكل ملكيــة البنــك وطبيعــة أعضــاء مجلــس الإدارة فــي 
أداء البنــك. وقــد أظهــرت النتائــج أن أفضــل البنــوك أداء هــي التـــي تملــك المؤسســات غالبيــة أســهمها، ويصبــح أداء البنــك أكثـــر 
فعاليــة كلمــا زادت نســبة ملكيــة رئيــس مجلــس الإدارة وأعضائــه فــي أســهمه، علمًــا بأنــه لــم يكــن لعــدد أعضــاء مجلــس الإدارة 

أهميــة واضحــة فــي التأثيـــر فــي أداء البنــك. 

دراســة )Ammann, et al., 2010(، وســعت إلــى اختبــار العلاقــة بيـــن مســتوى حوكمــة الشــركات وقيمتهــا فــي الاعتمــاد 
علــى مجموعــة مــن البيانــات غيـــر المســتخدمة ســابقًا والمســتنبطة مــن المقاييــس الدوليــة )GMI( لحوكمــة الشــركات تتألــف مــن 
6663 شــركة مــن 22 دولــة مــن البلــدان المتقدمــة للفتـــره )2003-2007(، وخلصــت إلــى أن هنــاك علاقــة إيجابيــة قويــة بيـــن 

مســتوى حوكمــة الشــركات والتقييــم النهائــي للشــركة. 

دراســة )Toledo,2006(، وهدفــت إلــى البحــث فــي تحديــد كيــف تتفاعــل الحوكمــة وأداء الشــركة. وكان الهــدف الرئيــس 
من هذه الورقة هو إنشاء وكيل قوي لنوعية الحوكمة للشركات العامة الأسبانية. والهدف الثاني هو التحقق من محددات 
الحوكمــة فــي حالــة إســبانيا، وتقييــم مــا إذا كانــت تؤثـــر علــى أداء الشــركات. وهكــذا. وبعــد مراجعــة الأدبيــات فــي هــذا المجــال، 
وبنــاء مؤشــر الحكــم )GOV-I( لعينــة مــن 97 شــركة مــن الشــركات العامــة غيـــر الماليــة الأســبانية، ومــن خــال بعــض الحســابات 
الإحصائيــة مثــل الانحــدار البســيط، وتقييــم التفاعــل بيـــن الحكــم والأداء، أظهــرت النتائــج وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة 
بيـــن الحكــم والأداء، وفــرص النمــو المســتقبلية والحجــم، ممــا يــدل علــى أن الشــركات الأســبانية تعتمــد معاييـــر أفضــل مــن 
الحوكمــة للتعويــض عــن انخفــاض مســتوى حمايــة المستثمريـــن فــي البــاد. وجــاءت النتائــج تدعــم الفرضيــة الســائدة للعلاقــة 

الإيجابيــة بيـــن حوكمــة الشــركات والأداء. 

دراســة )Jonathan, et al., 2003(، وأظهــرت أهميــة البنــوك فــي اســتقرار النظــام المالــي، وأهميــة وجــود بـــرنامج تأميـــن 
أن  الدراســة  وذكــرت  خــاص.  بشــكل  المصرفيــة  المؤسســات  تواجــه  التـــي  الأخلاقــي  الخطــر  مشــكلات  وبينــت  الودائــع،  علــى 
المســئولية مزدوجــة علــى المساهميـــن والبنــوك للعمــل علــى التخفيــف مــن هــذه المشــكلات وأنــه يجــب علــى مجلــس الإدارة النظــر 
فــي مصالــح الأطــراف ذات العلاقــة فــي القطــاع المصرفــي وحمايــة هــذه المصالــح. كذلــك مــن واجبــات والتـــزامات مجلــس الإدارة 
توفيـــر الرقابــة المســتمرة واتخــاذ قــرار بشــأن نــوع الرقابــة المناســب لشــركاتهم. وأكــدت الدراســة أن علــى مــدراء البنــوك الالتـــزام 
المســتمر لتطويـــر نظــام مفصــل ودقيــق للرصــد والمراقبــة، والحفــاظ عليــه، وتوســيع نطــاق الواجبــات المســتحقة علــى مديـــري 
الشــركات وغيـــر ذلــك يمكــن أن يشــكل خطــر تناقــص جــودة حوكمــة الشــركات فــي غيــاب المعاييـــر القانونيــة للمديـريـــن أو عــدم 
وضوحهــا أو عندمــا يكــون الحكــم فاســدًا. وأوصــت الدراســة بضــرورة قيــام الجهــات المختصــة بتطبيــق ذلــك لتتــاءم مــع البيئــة 
التنظيميــة الماليــة الجديــدة، وخاصــة أن المؤسســات الماليــة أصبحــت أكثـــر تعقيــدًا وأقــل مركزيــة، فــي ظــل ازديــاد المخاطــر علــى 

النظــام المالــي.
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جدول رقم )1(
الجهاز الوظيفي للبنوك الإسلامية عام 2014 والمقدر حسب معادلة الاتجاه العام

عدد الموظفيـنعدد الفروع والمكاتبالبنك

882051الإسلامـي الأردني

Ŷ832105

40795العربـي الإسلامـي

Ŷ39848
المصدر: التقريـر السنوي للبنك الإسلامـي الأردني والبنك العربـي الإسلامـي لعام 2014.

وباســتقراء النتائــج الــواردة فــي الجــدول )1( نلاحــظ أن عــدد الفــروع والمكاتــب الفعليــة فــي عــام 2014 أعلــى مــن المقــدر 
حســب معادلــة الاتجــاه العــام الــذي يفســر أن هنــاك اســتقرارًا وثقــة فــي هــذه المصــارف، بينمــا كان عــدد العامليـــن الفعلــي أقــل 

مــن تقديـــرات معادلــة  الاتجــاه العــام الــذي يعــود إلــى التوســع فــي اســتخدام التكنولوجيــا فــي أعمــال هــذه المصــارف.

لــذا تـــرفض الفرضيــة العدميــة وتقبــل الفرضيــة البديلــة، أي أنــه توجــد علاقــة لتعزيـــز تطبيــق الحوكمــة فــي المصــارف 
الإســامية فــي تنميــة الثقــة.

الفرضية الثانية- لا توجد علاقة لتعزيـز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية في زيادة جذب الاستثمار.

ولاختبــار هــذه الفرضيــة تمــت دراســة السلســلة الزمنيــة لــكل مــن )زيــادة الموجــودات، وزيــادة الأوعيــة الادخاريــة، والزيادة 
فــي عمليــات التمويــل(، ومــن ثــم اســتخدام معادلــة الاتجــاه العــام لتقديـــرها فــي عــام 2014 ومقارنتهــا مــع الفعلــي للعــام نفســه، 

وحســب الآتــي:

جدول رقم )2(
 النمو في الموجودات والأرصدة الادخارية وعمليات التمويل وحقوق المساهميـن لعام 2014

والمقدر حسب معادلة الاتجاه العام بالمليون

قيمة التمويل أرصدة الأوعية الادخاريةالموجودات  البيان

385534712630الإسلامـي الأردني

Ŷ38493520.331902.5

15681504819العربـي الإسلامـي

Ŷ137914561441.6
المصدر: التقريـر السنوي للبنك الإسلامـي الأردني والبنك العربـي الإسلامـي لعام 2014.

وباســتقراء النتائــج الــواردة فــي الجــدول )2( نلاحــظ أن الموجــودات ولــكل مــن المصرفيـــن قــد كانــت أعلــى مــن المقــدر، فــي 
حيـــن كانــت الأوعيــة الادخاريــة فــي البنــك العربـــي الإسلامـــي الفعليــة أعلــى مــن المقــدر وفــي البنــك الإسلامـــي الأردنــي أقــل بنســبة 
ضئيلــة ).014(، وأن قيمــة التمويــل فــي الإسلامـــي الأردنــي الفعليــة أعلــى بكثيـــر مــن المقــدر، لــذا تـــرفض الفرضيــة العدميــة 

وتقبــل الفرضيــة البديلــة، أي أن تعزيـــز تطبيــق الحوكمــة فــي المصــارف الإســامية يــؤدي إلــى زيــادة جــذب الاســتثمار.

الفرضية الثالثة- لا يوجد علاقة لتعزيـز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية في تجنب الخسائر وتحقيق المكاسب.

ولاختبــار هــذه الفرضيــة تمــت مقارنــة النمــو فــي حقــوق المساهميـــن والأربــاح المحققــة ومعــدل العائــد على متوســط حقوق 
المساهميـــن ومقارنته مع المقدر حســب معادلة الاتجاه العام المبني على السلســلة الزمنية، وكانت النتائج حســب الآتي:

جميــع المتعامليـــن داخــل الشــركة معرفــة حــدود عملهــم ومــا هــو مطلــوب منهــم، مــن أجــل خدمــة الشــركة وتحقيــق أهدافهــا. 
فنظــام الحوكمــة الجيــد يعكــس الشــفافية والثقــة )مركــز المشــروعات الدوليــة الخاصــة، 2005(.

وإذ تأتـــي هذه الدراسة لبيان أهمية تعزيـــز تطبيق الحوكمة في البنوك الإسلامية الأردنية محل الدراسة، وما ينتج عن 
ذلــك مــن تنميــة درجــة الثقــة والمصداقيــة بالبنــك وزيــادة الاســتثمارات وتعزيـــز فرصهــا فــي الســوق وتحقيــق المكاســب وتجنــب 
الخســائر. فقــد أشــارت دراســة )Coles, et al.2012( إلــى أن تطبيــق الحوكمــة يؤثـــر علــى الأداء بشــكل كبيـــر، مــن خــال زيــادة 
فــرص الحصــول علــى التمويــل الخارجـــي والفــرص الاســتثمارية، والعمــل علــى تقليــل تكلفــة رأس المــال، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع 
قيمــة الشــركة، وهــذا  يجــذب المزيــد مــن المستثمريـــن. وإضافــة لذلــك فــإن تطبيــق الحوكمــة يخفــض مخاطــر الأزمــات الماليــة 

والإداريــة، ممــا يعــزز العلاقــة مــع أصحــاب المصالــح، وبالتالــي يــؤدي إلــى كفــاءة أكبـــر وفعاليــة فــي الأداء التشــغيلي للمؤسســة.

فــي تقســيم المســتويات  مــن هنــا يتبيـــن أن تطبيــق الحوكمــة يعنــي وجــود إدارة قويــة ممكنــة، وهيــكل تنظيمـــي واضــح 
الإداريــة والصلاحيــات والمســئوليات علــى حــد ســواء، مــع مراعــاة فصــل الســلطات واســتقلاليتها بمــا يحقــق مصالــح مختلــف 
الأطــراف ذات العلاقــة، والحــد مــن ازدواجيــة الصلاحيــات، وزيــادة الإفصــاح الملائــم والكافــي عــن أداء المؤسســة  للمعنييـــن، 
بحيــث تصلهــم المعلومــات بيســر وســهولة، فتوفيـــر المعلومــات ودعــم ســامة قنــوات الاتصــال مــن  حيــث توفيـــر المعلومــات 
والحقائــق الخاصــة بعمــل المصــرف علــى نحــو دقيــق وملائــم لجميــع العامليـــن بالمصــرف )بلــه، 2012(، يعمــل علــى خلــق روح 
الانتمــاء والــولاء للمتعامليـــن مــع المصــرف، وأولهــم العمــاء الداخلييـــن، أي العامليـــن بــه ) دليــل القواعــد والممارســات الفضلــى 

لحوكمــة المصــارف فــي فلسطيـــن، 2009(.

لــذا ســتحاول هــذه الدراســة تســليط الضــوء علــى  مظاهــر وأبعــاد الحوكمــة الجيــدة كمــا وردت فــي عــدة دراســات، منهــا 
دراســة )المناصيـــر، عمــر،2013(، مــن خــال اســتعراض بيانــات عامـــي 2008 و2014 ))) الصــادرة عــن البنــك الإسلامـــي الأردنــي 
والبنــك العربـــي الإسلامـــي الدولــي، وتحليــل هــذه البيانــات، ومــن خــال اســتعراض الأدلــة والقرائــن التـــي تشيـــر إلــى أهميــة تعزيـــز 
تطبيــق الحوكمــة فــي المصــرف للاســتدلال علــى مــا إذا كان نظــام الحوكمــة المطبــق جيــدًا ويعمــل بالشــكل المطلــوب، والوقــوف علــى 
عــدد مــن الأحــكام والتقديـــرات التـــي كان لهــا تأثيـــر علــى أوضــاع المصــرف وفاعليتــه التشــغيلية )TOLEDO, 2006( وحســب الآتــي:

أبعاد ومؤشرات أهمية تعزيـز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية

المؤشرات البعد

تنمية الثقة والمصداقية                                       
الاستقرار الوظيفي

سهولة الوصول إلى المعلومات                                      

زيادة جذب الاستثمار                                       

زيادة الموجودات
زيادة الأوعية الاستثمارية

الزيادة في عمليات التمويل

النمو في حقوق المساهميـنتجنب الخسائر وتحقيق المكاسب
يـن.

َ
المصدر: إعداد الباحث

اختبار الفرضيات
الفرضية الأولى- لا توجد علاقة لتعزيـز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية في تنمية الثقة والمصداقية.

وباســتخدام معادلــة الاتجــاه العــام لتقديـــر عــدد المكاتــب والفــروع لعــام 2014 ومقارنتهــا مــع الفعلــي للعــام نفســه، كانــت 
النتائــج كالآتــي:

1	 بدأت البنوك الاسلامية الأردنية - كمثيلاتها من البنوك العاملة في الأردن - بتطبيق الحوكمة منذ بداية عام 2008، إذ بينا سابقًا أن البنك المركزي 
الأردني أصدر دليل الحاكمية المؤسسية عام 2007، وألزم جميع البنوك العاملة في الأردن بالتقيد به اعتبارًا من تاريخ صدوره، لذا ستتم هذه الدراسة 

بالاعتماد على بيانات عامـي 2008 و 2014 . 



المجلة العربية للإدارة، مج 37، ع4 - ديسمبر )كانون الأول( 2017 أهمية تعزيـز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية الأردنية

233 232

-	 للبنــوك  فــي كل مصــرف، وتعليمــات الحاكميــة المؤسســية  فــي دليــل الحاكميــة المؤسســية  بمــا جــاء  التــام  الالتـــزام 
.2007 لعــام  البنــك المركــزي الأردنــي  مــع دليــل الحاكميــة الصــادر عــن  بمــا يتفــق  الإســامية رقــم )2015/61 (، 

-	 الالتـزام بالقواعد الإرشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان.

-	 تفعيل دور أصحاب المصالح في الرقابة، وتحقيق العدالة ما أمكن بينهم وبيـن المصارف.

فمــن خــال تعــاون كل مــن المصــارف الإســامية بتطبيقهــا للأدلــة والتعليمــات والمبــادئ المذكــورة والقائميـــن علــى وضــع 
المعاييـــر والمبــادئ التـــي تحقــق الحوكمــة بمواكبــة هــذا التطبيــق وســد النقــص فيــه أو الثغــرات إن وجــدت، وتحمــل البنــك 
المركــزي للمســئولية الملقــاة علــى عاتقــه، وإلــزام المصــارف الإســامية بتطبيــق الحوكمــة؛ نصــل إلــى حوكمــة جيــدة فــي المصــارف 

الإســامية فــي الأردن، معــززة بالشــكل الــذي يحقــق الأهــداف المنشــودة منهــا.

جدول رقم )3(
تحقيق المكاسب وتجنب المخاطر لعام 2014

أرباح قبل الضريبة البيان
Ŷ معدل العائد على متوسط

حقوق المساهميـن
Ŷ حقوق

المساهميـن
Ŷ

30.6282.2267.7%23.8%6458.4 مليونالإسلامـي الأردني

20.413.0411.41%14.6%19.0923.1العربـي الإسلامـي

وباســتقراء النتائــج الــواردة فــي جــدول )3( نلاحــظ أن حقــوق المساهميـــن  ولــكل مــن المصرفيـــن الفعليــة لعــام 2014 كانــت 
أعلــى مــن المقــدر حســب معادلــة الاتجــاه العــام، وكذلــك الأربــاح مــا قبــل الضريبــة فــي الإسلامـــي الأردنــي، بينمــا كان معــدل العائــد 
علــى متوســط حقــوق المساهميـــن أقــل مــن المقــدر، ويعــود ذلــك لارتفــاع قيمــة متوســط حقــوق المساهميـــن، لــذا نرفــض الفرضيــة 

العدميــة وتقبــل الفرضيــة البديلــة، أي أن تعزيـــز تطبيــق الحوكمــة فــي المصــارف الإســامية يحقــق المكاســب ويجنبهــا الخســائر.

الخلاصة:

من خلال ما سبق يمكن التوصل إلى ما يلي:

-	 الحوكمــة مجموعــة أدوات ووســائل تعتمــد عليهــا المؤسســات لتوفيـــر منــاخ وبيئــة تتســم بالعقلانيــة والرشــد فــي رســم 
خططهــا، وتنفيذهــا بشــفافية ورشــد للوصــول إلــى النتائــج المخطــط لهــا، وباتبــاع أســاليب الرقابــة والــردع المناســبة 

لمكافحــة الهــدر والفســاد.

-	 ــا لتوافــر 
ً

تطبيــق الحوكمــة بالمصــارف الإســامية العاملــة فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية يـــرتقي إلــى مســتوى جيــد وفق
دليــل حوكمــة فــي كل مصــرف.

-	 الماليــة،  والمؤسســات  المصــارف  علــى  والإشــرافي  الرقابـــي  دوره  وتطويـــر  تعزيـــز  علــى  يعمــل  الأردنــي  المركــزي  البنــك 
مــن خــال التأكيــد علــى ضــرورة انضبــاط كل مصــرف والتـــزامه بتوجيهــات البنــك المركــزي، ومنهــا دليــل الحوكمــة 
2007 والتـــي تهــدف فــي مجملهــا إلــى حمايــة هــذه المصــارف والمودعيـــن بهــا واكتشــاف أي مخاطــر  المؤسســية لعــام 

تهددهــا.

-	 توجد علاقة لتعزيـز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية في تنمية الثقة.

-	 إن تعزيـز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية يؤدي إلى زيادة جذب الاستثمار.

-	 إن تعزيـز تطبيق الحوكمة في المصارف الإسلامية يحقق المكاسب ويجنبها الخسائر.

التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة، يـرى الباحثان ضرورة وضع التوصيات التالية:

-	 إعــداد تقاريـــر مكتوبــة تتضمــن جميــع المعلومــات المتعلقــة بالعمــل لتطبيــق الحوكمــة فــي المصــارف للمســاهمة فــي 
وتحســينها. تفعيلهــا 

-	 وجــوب العمــل علــى تحويــل عمليــة الحوكمــة إلــى استـــراتيجية مؤسســية للمصــرف، وإشــراك جميــع العامليـــن فيهــا كل 
حســب مســتواه الوظيفي.

-	 مراعــاة التطبيــق الســليم لجميــع المبــادئ والضوابــط الرقابيــة المنبثقــة عــن لجنــة بــازل والمنظمــات الدوليــة بشــأن 
مكافحــة الفســاد.

-	 ضمــان مجلــس الإدارة قيــام الإدارة العليــا بالمصــرف بتنفيــذ سياســات مــن شــأنها منــع أو تقييــد الممارســات التـــي 
تضعــف مــن كفــاءة تطبيــق الحوكمــة.
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-	 حلبــي، نبيــل. )2009 (. »دور الحوكمــة فــي زيــادة ربحيــة المنشــآت الصناعيــة الخاصــة فــي ســورية«، مجلــة جامعــة دمشــق 
.2 العــدد   ،25 للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، المجلــد 

-	 دائــرة مراقبــة الشــركات. )د. ت(. دليــل قواعــد حوكمــة الشــركات الأردنيــة: الشــركات المســاهمة الخاصــة، الشــركات ذات 
المســئولية المحــدودة، الشــركات المســاهمة العامــة غيـــر المدرجــة فــي البورصــة، ص 23.

-	 دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك الأردنية، جمعية البنوك في الأردن.
-	 doc/publications/Edaat/EDAAT_  )2009( فلسطيـــن،  فــي  المصــارف  لحوكمــة  الفضلــى  والممارســات  القواعــد  دليــل 

Dec_2012_Basel_III.pdf
-	 دهمــش، نعيــم؛ وعفــاف إســحاق أبــو زر،)2003(. »تحســين وتطويـــر الحاكميــة المؤسســية فــي البنــوك«، مجلــة البنــوك فــي 

الأردن، العــدد 10، المجلــد 22، ديسمبـــر 2003، ص30.(
-	 المؤتمــر الدولــي الأول:  فــي ســورية«،  فــي المصــارف الإســامية العاملــة  زعتـــري، عــاء الديـــن. )2012(. »الحوكمــة الشــرعية 
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ABSTRACT

This study aims to clarify the important of governance role, where it becomes really very important, 
especially in light of crises experienced by financial and banking world systems, which bring the emphasize 
on the importance of working hard to promote the application of principles for corporate governance in 
financial institutions and banks in particular. This aims to organize shared relations between executive 
management, board of directors, and stakeholders, in order to tighten control over the administration and 
not to prejudice the interests of dealers with these banks, such that the survival, prosperity and growth of 
these banks are guaranteed.

Researchers concluded a set of results and recommendations, in which application of corporate 
governance of Islamic banks in Jordan is promoted to a good level and according to the available governance 
guide in each bank. The Central Bank of Jordan is working to strengthen and develop the role of the regulatory 
and supervisory over banks and financial institutions, by emphasizing the need to discipline each bank and 
commitment to the directives of the Central Bank, including the corporate governance for 2007, which aims 
to protect these banks and their customers, and also to discover any possible risks. Also, this study finds that 
promoting the application of governance in Jordanian banks needs to convince these institutions officials 
with the importance of governance and its role in enhancing the bank’s ability to succeed, compete and 
consolidate its relationship with various parties that are linked to its activities. Moreover, it is important to 
consider several measures, means and capabilities that enhance the application of corporate governance in 
Jordanian banks and allow utilizing its advantages.

Key words: corporate governance, Islamic banks in the Hashemite Kingdom of Jordan
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